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السنة 44 العدد 12138 اقتصاد

 الريــاض - كشـــف تقريـــر حديـــث أن 
الاســـتثمار الجريء في السعودية تمكن 
مـــن تحقيق قفزة كبيرة منـــذ بداية العام 
بفضـــل اهتمـــام الحكومة بهـــذا المجال 

الواعد وتأثيره على تنمية الاقتصاد.
وأظهـــرت الأرقـــام التـــي أصدرتهـــا 
منصـــة ماجنيـــت المتخصصـــة ببيانات 
الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة 
أن النصف الأول من العام الحالي شـــهد 
تنفيذ اســـتثمارات بقيمة قياســـية بلغت 
630 مليـــون ريال (168 مليـــون دولار) في 
شركات ناشئة، محققا نموا بنسبة بلغت 

65 في المئة على أساس سنوي.
إعـــداده  تم  الـــذي  التقريـــر  وأكـــد 
الســـعودية  الشـــركة  مـــع  بالشـــراكة 
للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة 
العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة 
(منشـــآت)، أنـــه على الرغم مـــن أن عام 
للاســـتثمار  إيجابيـــا  عامـــا  كان   2020
الجريء في البلد، إلا أن هذا العام شهد 

تدفقات أكبر.

وسجلت قيمة الاستثمارات الجريئة 
المنفذة خلال الفتــــرة الفاصلة بين يناير 
ويونيو الماضيين رقما قياســــيا جديدا، 
بمــــا يعــــادل 94 في المئــــة مــــن إجمالي 
الشــــركات  فــــي  المســــتثمرة  الأمــــوال 

السعودية الناشئة في عام 2020.
ونما الاستثمار الجريء في الشركات 
الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 

1700 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
الناشــــئة  الشــــركات  واســــتحوذت 
فــــي مجــــال التقنيــــة الماليــــة والأغذيــــة 
والمشــــروبات معــــا على 44 فــــي المئة من 
الاســــتثمارات، في حــــين كان نحو ثلاثة 
أرباع المســــتثمرين الذين استثمروا في 
الشركات الناشــــئة كانوا من داخل البلد 

الخليجي.
وأكد محافظ هيئة منشآت صالح بن 
إبراهيم الرشيد، أن هناك منشآت مهتمة 
بتقــــديم الخدمات والبرامــــج والمبادرات 
والمنشــــآت  الأعمــــال  لــــرواد  الداعمــــة 
الصغيــــرة والمتوســــطة لتعزيــــز نموهم 

وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز 
بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت 
المملكــــة،  فــــي  والمتوســــطة  الصغيــــرة 

وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــعودية 
الرسمية إلى الرشيد، وهو رئيس مجلس 
للاســــتثمار  الســــعودية  الشــــركة  إدارة 
الجريء، قوله إن تأســــيس الشركة التي 
يديرها في 2018 ”أســــهم بشــــكل مباشر 
في تطوير منظومة الاســــتثمار الجريء 
عبــــر تحفيز الاســــتثمار فــــي الصناديق 
مع  بالمشاركة  والاســــتثمار  الاستثمارية 

مجموعات المستثمرين الملائكيين“.

وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة 
إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي 
قيمة الاســــتثمار الجريء، مستحوذة على 
14 فــــي المئة من إجمالي قيمة الاســــتثمار 
و21 في المئة من عدد الصفقات في المنطقة.

وتهدف الشركة السعودية للاستثمار 
الجريء إلى تطوير منظومة الاســــتثمار 
الجـــريء عن طريـــق اســـتثمار 2.8 مليار 

ريال سعودي (750 مليون دولار).
ويشـــير الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
نبيل كوشـــك إلى أن الســـعودية تشـــهد 
نموا في حجم ونوعية صفقات الشركات 
الناشـــئة، إضافـــة إلـــى ظهـــور أعـــداد 
متزايدة من صناديق الاســـتثمار الجريء 

ومجموعات المستثمرين الملائكيين.
وأكد أن بلده شهد زيادات قياسية في 
الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، 
وتم إطـــلاق العديد من المبادرات الجديدة 
مؤخرا لتحفيز الاســـتثمار الجريء ونمو 
الشركات الناشئة في إطار ”رؤية 2030“.

الاستثمار الجريء في السعودية يحقق قفزة كبيرة

 المنامــة - أعلنـــت مشـــاريع الأمـــل، 
الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، أنها 
ستطلق سلســـلتها الأولى من المبادرات 
المخصصـــة لدعـــم المشـــاريع الرياديـــة 
الواعدة والبارزة في نموها بقيادة رواد 

الأعمال المحليين.
تنفيـــذ  حـــول  المبـــادرة  وتتمحـــور 
برامـــج وفعاليات ومبـــادرات نوعية في 
ثلاثة مجالات رئيســـية هي بناء المعرفة 
والاستثمار وتيسير الفرص بحلول شهر 

سبتمبر المقبل.
وتهدف البحرين إلى تمكين العنصر 
البشـــري الشـــاب من مواكبـــة التقنيات 
الحديثة في مختلف التخصصات بهدف 
تعزيـــز النمو ومواجهـــة التحديات عبر 

قاطرة الابتكار والإبداع.
الحكومة  تحـــركات  محللون  ويتابع 
البلـــد  اقتصـــاد  لإنعـــاش  البحرينيـــة 
الخليجـــي الصغيـــر بعد أن كشـــفت عن 
خطـــط لتطويـــر أدواتهـــا الذكية لجذب 
المزيـــد من الاســـتثمار الأجنبـــي لتعزيز 
مكانـــة البحرين كمركز مالي إقليمي رغم 

الصعوبات التي تواجهها.
وعمـــل صندوق الأمل منذ تأسيســـه 
في أكتوبر الماضي على تطوير المبادرات 
الاســـتراتيجية الهادفـــة إلـــى تســـهيل 
إطلاق المشـــاريع الريادية وزيادة نموها 

وتوسعتها في مختلف القطاعات.

أضعــــف  أحــــد  البحريــــن،  وتعــــول 
اقتصــــادات منطقــــة الخليــــج إلــــى جانب 
ســــلطنة عمــــان، علــــى هذا التمشــــي حتى 
تدعم رواد الأعمال في تأســــيس مشاريعهم 
الخاصــــة وعــــدم انتظــــار فرصــــة وظيفية 

حكومية.

البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إلى فجر صالح الباجــــه جي المدير العام 
لصندوق الأمل قولها إن ”إنشــــاء مشاريع 
الأمل سيوفر فرصا متكافئة على المستوى 
الطامــــح  البحرينــــي  للشــــباب  المحلــــي 
للحصول على فرص الاســــتثمار والمعرفة 
اللازمة للدخول في مجال ريادة الأعمال“.

وأوضحت أن مشاريع الأمل ستساهم 
في ضمـــان حصول الجميع على الفرص 
لتطويـــر واختبـــار أفكارهـــم الجديـــدة 

والواعدة في مجال ريادة الأعمال.
أول  إطــــلاق  ”ســــيتم  وأضافــــت 
الاستثمارات المالية من مشاريع الأمل خلال 
العــــام 2021، والتي ســــتخصص لمشــــاريع 

ريادية واعدة بقيادات وكوادر بحرينية“.

 الكويت - كسرت الكويت حالة الجمود 
في مسار نشـــاط الهيئة العامة للاستثمار 
التي كبلتها الخلافات السياســـية، بتأكيد 
مســـؤول حكومي الثلاثاء تقارير إعلامية 
محليـــة أن صندوق الثروة الســـيادي عين 
مجلـــس إدارة جديدا بعد أكثـــر من ثلاثة 

أشهر من التأخير.
المحلية أن  وذكرت صحيفة ”القبـــس“ 
الحكومـــة أقرت الخطـــوة الاثنين الماضي. 
وقالـــت إن الأعضـــاء المعينـــين حديثا هم 
خالد علي الفاضل والشـــيخ مشـــعل جابر 
الأحمـــد وفهـــد محمـــد الراشـــد وفيصل 
عبداللطيف يوســـف الحمد وغانم سليمان 

صقر الغنيمان.
لكن المسؤول الحكومي الذي لم تكشف 
وكالـــة رويتـــرز هويتـــه، قال إنـــه ”لم يتم 
تعيين عضو منتدب جديد للصندوق بعد“.
وانتهت فترة مجلس الإدارة الســـابق 
للهيئة في أبريل الماضـــي، وقالت مصادر 
لرويترز فـــي وقت ســـابق إن التأخير في 
تعيـــين مجلس إدارة جديد ناتج عن المأزق 

السياسي.
وخيمـــت حالة مـــن عـــدم اليقين على 
هيئة الاســـتثمار الكويتيـــة، والتي تعتبر 
أقدم أداة استثمارية حكومية يبلغ حجمها 
حوالي 580 مليـــار دولار، في ضوء الأزمة 
السياســـية التي شهدتها البلاد في الآونة 
الأخيرة بعـــد أن تصاعدت الخلافات حول 
تشـــكيل مجلس الإدارة المكون من تســـعة 

أعضاء.
للتصنيـــف  فيتـــش  لوكالـــة  ووفقـــا 
الائتماني تدير الهيئة العامة للاســـتثمار 
صندوقـــين أحدهمـــا للصرف حـــين ينفد 
النفط، فيما يُســـتخدم الآخر لتغطية عجز 

الميزانية العامة.
وبات دور الهيئة في تقديم الســـيولة 
للحكومة ذا أهمية متزايدة العام الماضي، 
حيث عرقـــل خلاف بين الحكومة والبرلمان 
إقـــرار قانـــون يســـمح للحكومـــة بتمويل 
عجزها بالاقتراض من الأسواق الخارجية.
وتعيش الكويت إحدى أســــوأ أزماتها 
فايروس  تأثيــــرات  بســــبب  الاقتصاديــــة 
كورونا وانخفاض أســــعار النفط المصدر 
الرئيــــس لأكثــــر مــــن 90 فــــي المئــــة مــــن 

الإيرادات الحكوميــــة، مما قد يدفعها إلى 
اللجوء لتسييل أصول سيادية لسدّ عجز 

الميزانية.
لـــن  الحكومـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
تســـتطيع في فترة قصيرة معالجة العجز 
المالي إلا من خلال ارتفاع أسعار النفط في 

الأسواق العالمية.
ويؤكد هؤلاء أن تنويع مصادر الدخل 
مـــن بـــين أبـــرز التحديـــات التـــي تواجه 
الكويـــت في المرحلة الراهنـــة، علاوة على 

مشكلة العجز المالي ومكافحة الفساد.
وفي ظل محاولـــة الكويت للبحث عن 
مصـــادر تمويـــل، حاولت الكويـــت تغطية 
عجـــز الميزانيـــة العامة من خـــلال مبادلة 
بعـــض الأصول والســـحب مـــن صندوق 
الثروة الســـيادي، غير أن رفـــض البرلمان 

حال دون ذلك.

ويواجه البلد الخليجي الغنيّ بالنفط 
مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما 
يعود إلى حدّ كبير لغياب تفويض برلماني 

للحكومة للاقتراض من الخارج.
يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد 
الكويتي في نهاية العام الجاري بنحو 2.2 
فـــي المئة فقـــط في حال تم اتباع سياســـة 
يمكـــن مـــن خلالهـــا تحريـــك العديـــد من 

القطاعات المهمة.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ووضـــع 
الاقتصـــاد الكويتـــي تحـــت المجهر، وحث 
الكويتيين على تسريع وتيرة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة لتقليـــص اعتماد سياســـات 
الحكومـــة علـــى ارتفـــاع أســـعار النفـــط 

وانخفاضها.
وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشـــرق 
الأوســـط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
النقد الدولـــي قد قال فـــي فبراير الماضي 
إن ”الكويـــت لديهـــا مســـتوى مرتفع من 
المصـــدات، لكنهـــا بحاجـــة إلـــى تســـريع 

الإصلاحات“.

البحرين تطلق مبادرة

لدعم رواد الأعمال

الكويت تعيد هيكلة

الهيئة العامة للاستثمار
الإصلاحات الاقتصادية تعزز مكاسب

المدن الصناعية في السعودية

المؤشـــرات  آخـــر  تؤكـــد   - الريــاض   
مدى اتســـاع تأثيرات برنامـــج التحول 
الاقتصـــادي في الســـعودية علـــى واقع 
قطـــاع الصناعة الذي تســـعى الحكومة 
لجعله أحـــد أعمـــدة بنـــاء التنمية على 
أسس مستدامة مع المضي قدما في تنفيذ 

البرامج المخصصة له.
ويمنـــح نجـــاح الهيئـــة الســـعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 
في رفع أعـــداد المـــدن الصناعية بالبلاد 
إلى 36 مدينة بنهاية العام الماضي دليلا 
ملموســـا علـــى إصرار أكبـــر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة علـــى تحقيـــق أقصى 
اســـتفادة من مســـاهمته فـــي دفع عجلة 

النمو.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
أن تلـــك المـــدن تضـــمّ أكثـــر مـــن 4 آلاف 
مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشـــاء 
والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 
370 مليـــار ريال (98.7 مليار دولار) كجزء 
من اســـتراتيجية مـــدن لتمكين الصناعة 
والمســـاهمة في زيادة المحتـــوى المحلي 

تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وتهتـــم مـــدن منـــذ انطلاقتهـــا فـــي 
العام 2001 بتطويـــر الأراضي الصناعية 
متكاملة الخدمات، إضافة إلى إشـــرافها 
الصناعيـــة  والمـــدن  المجمعـــات  علـــى 

الخاصة.
وخطت الســـعودية خطوة كبيرة في 
يونيو الماضي باتجـــاه زيادة دور قطاع 
الصناعة في الاقتصاد عبر إنشاء مجلس 
الاســـتدامة لمنظومة الصناعـــة والثروة 
المعدنية ضمن رؤيـــة موحدة قادرة على 
القطاعين  هذيـــن  متطلبـــات  اســـتيعاب 
الانســـجام  لضمـــان  الاســـتراتيجيين 
والتناغم مع خطط تنويع مصادر الدخل.

التســـويق  إدارة  مديـــر  وأوضـــح 
والاتصال المؤسســـي المتحدث الرســـمي 
باســـم مدن قصـــي العبدالكـــريم أن مدن 
شهدت نقلة تاريخية في أدائها العام منذ 
5 سنوات تزامناً مع إطلاق ”رؤية 2030“.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
إن  قولـــه  العبدالكـــريم  إلـــى  الرســـمية 
”الإنجازات المتراكمة التـــي حققتها مدن 
خـــلال 20 عاماً صنعت لها مكانة متقدمة 
على طريق النهوض بالقطاع الصناعي، 
ومن ثَمّ تحقيق مســـتهدفات ’رؤية 2030‘ 

لتنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على 
الصناعة كخيار استراتيجي“.

وتنفذ مدن مبـــادرات برنامج تطوير 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 
(ندلب) لجعل أكبر منتج للنفط في العالم 
مركـــزاً صناعيـــاً رائداً، ومنصـــة عالمية 
للخدمات اللوجستية، وصولاً إلى إرساء 

مُقوّمات التنمية المستدامة.
وتمتلـــك مـــدن اســـتراتيجية نوعية 
لتمكـــين الصناعة والإســـهام فـــي زيادة 
المحتوى المحلي عبر تهيئة البيئة المثلى 
ذات المنتجات والخدمات المبتكرة القادرة 
على مواكبة تطلّعات شركائها في القطاع 

الخاص.
وقـــال العبدالكريم ”تهـــدف العملية 
إلى جذب وتوطين الاســـتثمارات المحلية 
والعالمية ذات القيمـــة المضافة إلى المدن 
الصناعية، والمســـاعدة علـــى تنمية دور 
القطـــاع غير النفطي فـــي الناتج المحلي 

الإجمالي“.
وارتفـــع عدد العقود إلى أكثر من 6.5 
آلاف عقـــد صناعي وخدمي ولوجســـتي 
واستثماري، فيما وصلت أعداد المصانع 
الجاهزة إلى 945 مصنعاً لدعم المنشـــآت 
الأعمال  وريـــادة  والمتوســـطة  الصغيرة 
وارتفعـــت  النســـائية،  والاســـتثمارات 
مســـاحات الأراضي الصناعيـــة المطوّرة 

إلى ما يقارب 200 مليون متر مربع.
وكدليل علـــى حرصها علـــى توطين 
أبرمـــت  الاســـتراتيجية،  الصناعـــات 
مدن اتفاقيـــة مؤخرا مـــع الهيئة العامة 
للصناعـــات العســـكرية بهدف الإســـهام 
فـــي توطـــين 50 فـــي المئـــة مـــن الإنفاق 
الســـعودية  توجـــه  ودعـــم  العســـكري، 

لجعل الصناعات العســـكرية رافداً مهماً 
للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل 

للمواطنين.

كما نجحت مدن أيضاً في رفع أعداد 
المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها 
الصناعية بنســـبة 200 فـــي المئة من 318 
مصنعـــاً في 2016 إلى أكثر من 915 حاليا 
والمصانـــع الطبية بأكثر من 150 في المئة 
من 64 إلى ما يقارب 173 مصنعاً تســـهم 

في تحقيق الأمن الغذائي والطبي.
وتعمـــل الرياض علـــى تبني تقنيات 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة والتحـــوّل 
الرقمي فـــي القطـــاع الصناعـــي، حيث 
أطلقـــت مدن برنامـــج الإنتاجية الوطني 
بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية 
السعودي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية لمســـاعدة المصانع على تحقيق 

أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية.
ولتحقيـــق ذلك تمت زيـــادة معدلات 
بالإنترنـــت  الصناعيـــة  المـــدن  تغطيـــة 
عالي الســـرعة، وإيصـــال خدمات الجيل 
الخامـــس (5 جـــي) بالتعاون مـــع وزارة 
وشـــركات  المعلومات  وتقنية  الاتصالات 

الاتصالات في السعودية.
وتوفـــر المدن الصناعيـــة فرص عمل 
لأكثر من 517 ألف شخص، منهم 204 آلاف 

ســـعودي يعملون في مختلف الصناعات 
منهـــا المنتجـــات الغذائية والمشـــروبات 
والمســـتلزمات الطبيـــة والمعـــادن ومواد 
البنـــاء والمـــواد الكيميائية والمشـــتقات 
النفطية، إلى جانب قطاعات المنسوجات 
والمركبات  والآلات  والمعـــدات  والجلـــود 
والمقطـــورات، بالإضافـــة إلـــى المنتجات 
وصناعـــة  والبلاســـتيكية  المطاطيـــة 
الكمبيوتـــرات والمنتجـــات الإلكترونيـــة 

والبصرية.
متواصـــل  بشـــكل  مـــدن  وتعمـــل 
وبالتكامل مـــع القطاعين العام والخاص 
على تطوير خدماتها ومنتجاتها لتحقيق 
رضـــا شـــركائها من خـــلال الإجـــراءات 
الميسّرة والمحفزّات التي توفرها بمدنها 
الصناعية، والتي تسهم في تقليل التكلفة 
التشغيلية، وتقليص الفترة الزمنية لبدء 
أعمالهم،  واستدامة  الإنتاجية  أنشطتهم 
مع إمكانية تحقيق أكبر عائد استثماري 

ممكن.
وأفاد تقرير حديث لمؤسســـة جدوى 
القطـــاع  بـــأن  الســـعودية  للاســـتثمار 
الخاص في الســـعودية ســـيكون المحرك 
الرئيســـي للنمو فـــي العامـــين الجاري 
والمقبـــل، بعد تراجعه عـــام 2020 نتيجة 
الشـــلل الذي أصـــاب معظـــم القطاعات 

الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا.
القطـــاع  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الخـــاص الـــذي يعـــد الأكبر في الشـــرق 
الأوسط تراجع بنسبة 3.1 في المئة العام 
الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنســـبة 
ذاتهـــا في العـــام الجاري بعـــد تخفيف 
الإغـــلاق  قيـــود  الســـعودية  الحكومـــة 

الاقتصادي بسبب الجائحة.

ــــــج الإيجابية للإصلاحات  تؤكد النتائ
ــــــة في الســــــعودية للخبراء  الاقتصادي
ــــــة على ثورة في  ــــــى أن المملكة مقبل عل
قطاع الصناعة مع تجســــــيد خططها 
في هذا المضمار بشكل واقعي، وأنها 
ــــــدأت بالفعل تجني ثمــــــار ما ضخّته  ب
من استثمارات ضخمة للنهوض بهذا 
المجال الحيوي ضمن اســــــتراتيجيتها 

الموسعة لتنويع مصادر دخلها.

ركن أساسي في سياسة التحول

مساع لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة وتوطينها

نريد زيادة تنمية دور 

القطاع غير النفطي 

في الناتج المحلي

قصي العبدالكريم

65
في المئة معدل نمو الاستثمار 

الجريء خلال النصف الأول من 

2021 بإجمالي 168 مليون دولار

تحفيز الابتكار والإبداع

إنشاء مشاريع «الأمل»

يوفر فرصا متكافئة

للشباب في البحرين

فجر صالح الباجه جي

الهيئة تعتبر أقدم أداة 

استثمارية حكومية 

يبلغ حجمها نحو 580 

مليار دولار

36
مدينة صناعية في المملكة

تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع

باستثمارات تبلغ 89.7 مليار دولار


